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 مستخلص 

تتناول الدراسة النشر الحكومي الإلكتروني من حيتث مفهومته وأنواعته ووظائفته ونموذجتا لته يتضتمن 
صتتتترية، حيتتتث تتضتتتتمن الدراستتتة تعريتتتتف بموقتتتع محكمتتتتة التتتنقض المصتتتترية موقتتتع محكمتتتتة التتتنقض الم

(www.cc.gov.eg )  وشرح لقواعد البيانتات المتاحتة متن خلالته ومختلتف استتراتيجيات البحتث المتتوافرة
بها، وذلك مع التركيز علتى تقيتيم قاعتدة بيانتات محكمتة التنقض المصترية المتاحتة علتى شتبكة الانترنتت متن 

إمكانية البحتث والاستترجاع –محتوى القاعدة  –مواصفات المعيارية )مواصفات عامة خلال مجموعة من ال
ادختتال –الختتدمات المقدمتتة –واجهتتات المستتتخدم  –معتتدلات تحتتديث القاعتتدة  –نتتتائج ومخرجتتات البحتتث  –

وواقتع حركتة  ) ECLIالبيانات(. كما تحاول الدراسة الكشف عن نظام مُعرف السوابق القضائية الأوربتي ) 
 لنشر الإلكتروني الحكومي لأحكام المحاكم المصرية .ا

 مقدمة:

 أولا: النشر الحكومي: مفهومه وانواعه:

تعتبر المطبوعات الحكومية من أهم مصادر المعلومتات التتي لا غنتى عنهتا فتي الدراستات التتي تتعلتق 
ستتتعان بهتتا لدراستتة بالهيئتتات الحكوميتتة ويمكتتن اعتبارهتتا متتن المجموعتتات النتتادرة التتتي يُ بالشتتؤون الخاصتتة 
 تاريخ الحكومات.

وقتتد تتتم تعريتتف النشتتر الحكتتومي متتن ختتلال اتفاقيتتة  اليونيستتكو المتعلقتتة بتبتتادل المنشتتورات الرستتمية 
) لأغتراض هتذل  1958ديستمبر  3والوثائق الحكومية بين الدول، الصادرة فتي المتؤتمر العاشتر فتي بتاريس

حكومية إذا وجدت بنتاء علتى أمتر ونفقتة أي ستلطة حكوميتة الاتفاقية يعتبر الآتي  منشورات رسمية ووثائق 
وطنية :الوثائق البرلمانية ، التقتارير والجرائتد والأوراق القانونيتة الأخترى ، المنشتورات الإداريتة، التقتارير 
الصتادرة عتتن المؤسستات الحكوميتتة المركزيتتة أو الفيدراليتة أو الإقليميتتة ، الببليوجرافيتات القوميتتة ، كتيبتتات 

لتتة ، نصتتوص القتتوانين ، أحكتتام المحتتاكم وأي منشتتورات أختترى يتفتتق عليهتتا وفتتى كتتل الأحتتوال ستتتحدد الدو
 (Johansson, 1982) الدول الموقعة المنشورات الرسمية والوثائق الحكومية التي ستشكل مادة للتبادل (

ة النشتر بتل أنته فتي بعتض التدول يكتون الطتابع كما أن النشتر الحكتومي يمثتل القستم الأكبتر فتي صتناع
الحكومي هو اكبر ناشر في الدولة بل وفى العالم مثل مكتتب الطبتع الحكتومي بالولايتات المتحتدة الامريكيتة. 
والتتتدول التتتتي لا تخضتتتع فيهتتتا مطبوعتتتات الطتتتابع الحكتتتومي لقتتتانون الإيتتتداع لا تتتتدخل عتتتادةً داختتتل نطتتتاق 

 (2010)عبد الهادى، الببليوجرافيا القومية. 

الأهمية البالغة للمطبوعات الحكوميتة وتأثيرهتا علتى الحضتارات فتي  (Boyd, 1949)بودي وتوضح 
قولها "تعد المطبوعات الحكومية من أقدم السجلات المكتوبة وهي أكثر السجلات المكتوبتة أهميتة إذا قيستت 

 رها على الحضارة "بمدى تأثي



  مروة احمد مصطفي عوض/   محكمة النقض المصرية نموذجا - النشر الحكومي الإلكتروني

 

 - 318  -                                                              (  2018يونيو    –ابريل    ) 2، ع 5المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

وتفيد المطبوعات الحكومية في دراسة تطور وديناميكية الأجهزة الحكومية ذلتك لأنهتا تعتبتر بمثابتة    
 (Childs, 1973)المرآة الصادقة التي تعكس لنا وظائف وخدمات وانشطة الدولة وخدماتها 

 مه وانواعه ووظائفه.ثانيا: النشر الحكومي الإلكتروني مفهو

الهدف لأي نظام معلوماتي هو استتغلال المعلومتات واستتثمارها للرفتع متن مستتويات التعلتيم وتشتجيع 
المستتاهمة فتتي اتختتاذ القتترار لتقتتدم البشتترية. وتبتتث المعلومتتات المنتجتتة متتن ختتلال العديتتد متتن وستتائط النشتتر 

الانترنتتت وتعتتد المعلومتتات الأداة الفكريتتة  المتاحتتة، وتتعتتاظم اهميتتة النشتتر الالكترونتتي كلمتتا اتستتعت شتتبكة
الأقتتوى لإحتتداث التغييتتر فتتي الانستتان والبيئتتة، لتتذا فتتإن الاستتتثمار فتتي صتتناعة المعلومتتات بغتترض انتاجهتتا 
ومعالجتها وبثها هو الطاقة أو القوة الدافعة في عصر المعلومات. ونظرا لاتساع شتبكة الانترنتت فقتد أصتبح 

 حجم المعلومات المتاحة الكترونيا مذهلا ويزداد عدد مستخدميها بالملايين. النشر الالكتروني حيويا وصار

ويعتترف دكتتتور احمتتد بتتدر النشتتر الإلكترونتتي علتتى انتته الاختتتزان والتطويتتع والبتتث والتقتتديم الرقمتتي 
( Structured documentللمعلومتتات علتتى أن يتتتم تنظتتيم المعلومتتات فتتي شتتكل وثيقتتة ذات بنتتاء معتتين )

كنسخة ورقية كذلك يمكن عرضها الكترونيا وأيضا يمكن ان تكون في شكل ورقى أو صتور  انتاجها ويمكن
 (1999)بدر، أو رسومات عن طريق الحاسب الألى. 

ر للنشتتتر الإلكترونتتتي علتتتى انتتته نشتتت ئتعريتتتف عبتتتد الغفتتتور القتتتار  (2010)التتتدباس، وقتتتد جتتتاء فتتتى  
المعلومتتات التقليديتتة الورقيتتة عبتتر تقنيتتات جديتتدة تستتتخدم الحاستتبات وبتترامج النشتتر الإلكترونتتي فتتي طباعتتة 

 المعلومات وتوزيعها ونشرها. 

  -وقد أورد حسن أبو خضرة تعريفاً للنشر يأتي في أحد ثلاثة أشكال: 

 استخدام الحاسب الآلي لتسهيل إنتاج المواد التقليدية.  .1
 الآلي ونظم الاتصالات لتوزيع المعلومات إلكترونياً عن بعد. استخدام الحاسب  .2
 استخدام وسائط تخزين إلكترونية.  .3

ومعظم ما جاء في هذا التعريف يتفق مع الاتجال العتام لمفهتوم النشتر الإلكترونتي ويزيتد هتذا التعريتف 
 (1988)ابو خضرة، بإدخاله استخدام الحاسب الآلي. 

( CD) ولااذلك فااإن إصاادار الاادوريات والكتااب وغيرهااا عباار شاابكة الإنترناات أو علااى قاارص ملياازر
 وتوزيعها على المستفيدين يمثل شكلا من أشكال النشر الإلكتروني.

هناك نماذج من المعلومات التتي يقتدمها متورد منتجتات النشتر الإلكترونتي عبتر الإنترنتت ويمكتن أن و
 تتضمن ما يلى:

 الخاصة بمواد ضخمة من الكتب والمواد التقليدية.  سجلات الفهارس .1
 الأوعية المتاحة لدى الناشرين والموردين والمكتبات ودور الكتب.  .2
 المستخلصات.  .3
 النصوص الكاملة المتنوعة.  .4

 كما أضُيف إلى ذلك بعض الخدمات والأدوات مثل: 

 خدمات توصيل الوثائق لدعم المكتبات والشبكات وخدمات تجارية.  .1
 ات الإدارية التعاونية. خدم .2
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خدمات الإنترنت وأدوات البحث المتنوعة تمثلها الأدلة الموضوعية والفهارس وغيرها.  .3
 (1421)ابراهيم، 

 ومن هنا يمكن استخلاص تعريفا إجرائياً للنشر الحكومي الإلكتروني على النحو التالي:

نشتر الوثتائق الحكوميتة ستواء الصتادرة عتن مؤسستات الدولتة أو بنتاء النشر الحكومي الإلكتروني هتو 
على أمرها ونفقتها في شكل أوعية رقمية ويمكتن متابعتهتا عبتر الشتبكات والاقتراص الضتوئية وغيرهتا متن 

 الوسائط الإلكترونية. 

 ثالثا: محكمة النقض المصرية 

نين أو لوائح أو قرارات أو أحكتام قضتائية قوا -مما لا شك فيه أن نشر التشريعات بأنواعها المختلفة   
وبما تتضمنه من معلومات قانونيتة لته أهميتة قصتوى لمتا تمثلته هتذل التشتريعات متن منظومتة ستير العمتل  -

داخل الدولة والسبيل لحصول الأفراد على حقوقهم في ظل دولتة القتانون، ولعتل الستبيل المتعتارف عليته فتي 
نشترها فتي الجريتدة الرستمية للدولتة. وعنتد تقستيم مصتادر المعلومتات مختلف الدول لإتاحة التشتريعات هتو 

القانونيتتة وفقتتا لمصتتادرها يمكتتن تقستتيمها علتتى النحتتو التتتالي ،القتتوانين وهتتى بمعناهتتا الضتتيق التشتتريعات 
الصادرة عن السلطة التشريعية المختصتة )البرلمتان( ، والقترارات الإداريتة وهتى التشتريعات الصتادرة عتن 

فيذيتتة لتنفيتتذ القتتوانين، والأحكتتام ويقصتتد بهتتا الأحكتتام القضتتائية الصتتادرة عتتن الستتلطة القضتتائية الستتلطة التن
المختصة في الدولة. وتأتى المحكمة العليا على قمة السلطة القضائية في كل دولتة متن التدول وهتي غالبتا متا 

محتتاكم العليتتا فتتي تختتتص بالفصتتل فتتي متتدى صتتحة تطبيتتق قضتتاة المحتتاكم الأدنتتى للقتتانون، وتعتبتتر أحكتتام ال
مختلف الدول بما تحويه من مبادئ قانونية وسوابق قضائية من أهم مصادر المعلومتة القانونيتة لمتا تتضتمنه 

 من تطبيق عملي للنصوص القانونية المختلفة.

محكمة عليا أو محكمة نقض للفصل فتي متدى صتحة تطبيتق القتانون فتي أحكتام المحتاكم  إنشاءويرجع 
محكمة التنقض الفرنستية  أنشئتالشكل المتعارف عليه إلى عهد الثورة الفرنسية حيث على مختلف درجاتها ب

م لتختتص بالفصتل فتي إلغتتاء كافتة الإجتراءات التتي وقتع فيهتتا خترق للشتكل وكافتة الاحكتام التتتي 1790ستنة 
تنطتوي علتى مخالفتة صتتريحة للقتانون. ولتم تمتض ستتنوات قليلتة علتى إنشتاء محكمتتة التنقض الفرنستية حتتتى 

قرار بإصتدار مجموعتة احكتام محكمتة التنقض الفرنستية وذلتك لضتمان تحقيتق النشتر التدوري لأحكتام صدر 
 .(1984)نجيب، المحكمة وحتى تتوافر الدراية بها لجميع المهتمين بالحقل القانوني 

ون الجهتة القضتائية لتكت 1931لسنة  68أنشئت محكمة النقض المصرية بموجب المرسوم بقانون رقم 
القائمة على توحيد فهم وتطبيق نصوص القانون ومن ثم تعتبر المبادئ قانونية التي تصدرها محكمة التنقض 
في أحكامها ذات أهمية خاصة للمشتغلين بالحقل القانوني، وهو ما يظهتر معته ضترورة نشتر أحكتام محكمتة 

شئ المكتب الفنتي للمبتادئ القانونيتة بالمحكمتة لتتولى النقض وتيسير إتاحة ما بها من مبادئ قانونية . لذلك أن
مهمة استخلاص المبادئ القانونيتة ونشتر أحكتام محكمتة التنقض، فقتد نتص قتانون الستلطة القضتائية علتى أن 
يكون بمحكمة النقض مكتب فنى يكون مسؤولاً عن استخلاص المبادئ القانونية التتي تقررهتا المحكمتة فيمتا 

بهتتا ومراقبتتة نشتترها بعتتد عرضتتها علتتى رئتتيس التتدائرة التتتي أصتتدرتها، وإصتتدار تصتتدرل متتن الأحكتتام وتبوي
مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية وإعداد البحوث الفنية والاشراف على أعمال المكتبتة وذلتك بالإضتافة 

   (2000)الجارحى، الى إعداد ما يكلفه رئيس المحكمة بإجرائه من بحوث فنية 

ويتضح مما سبق أهمية نشر مجموعات أحكام محكمة النقض المصترية لمتا لهتا متن أهميتة بالغتة لتدى 
 جميع العاملين في الحقل القانوني.

ونظترا لأهميتتة المعلومتات القانونيتتة التتتي تتيحهتا محكمتتة التنقض المصتترية تتتم إنشتاء مركتتز معلومتتات 
زاويتة التطتتوير فتي محكمتتة التنقض وقاعتتدة لعتتدة م ا ليكتتون حجتتر  2012محكمتة التتنقض فتي نتتوفمبر عتام  
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أعمدة تم بناؤها تباعا لتوفير دعم بنية تحتية حديثتة، وتحتديث آليتات العمتل فتي ضتوء الواقتع العملتي، ودعتم 
وتطتتوير المكتتتب الفنتتي ونيابتتة التتنقض والإدارات المختلفتتة الكترونيتتاً، والتواصتتل متتع مراكتتز المعلومتتات 

المعنيتتة لتتدعم تبتتادل المعلومتتات واعتتداد وإدارة وتحتتديث متتوقعين الكتتترونين المختلفتتة بالجهتتات الحكوميتتة 
لمحكمة النقض. على أن يتم كل ذلك في منظومة واحدة تعمل على تنسيق العمل وتطتوير واختصتار التدورة 

 (2017)الزهيرى،  المستندية وتوحيد آليات التحديث، حتى لا يكون لكل إدارة لغتها في التطوير.

ومن أبترز متا قتام بته مركتز معلومتات محكمتة التنقض المصترية فتي هتذا المجتال المستاهمة فتي نشتر  
المبتتادئ الجديتتدة، وإعتتداد الإحصتتاءات الإلكترونيتتة التتتي ستتاهمت بشتتكل كبيتتر فتتي انجتتاز الطعتتون لاستتيما 

 الطعون الشكلية.

اد متتن وفهترس ستنوات المكتتب الفنتي كذلك شارك مركز معلومات محكمة التنقض المصترية فتي إعتد
 1مكتب فني. 61-60الجنائي عن السنوات 

مكتتب  63-60كما شارك المركز في إعداد متن وفهرس ستنوات المكتتب الفنتي المتدني عتن الستنوات 
 فني وكذلك مصنف الربع سنوي كاملا والنصف سنوي.

 2نجاز الطعون المتماثلة:وفيما يلي الاحصائيات التي قام بها مركز المعلومات بهدف سرعة ا

 قضائية. 85إلى  80تم إحصاء طعون الهيئة الاستئنافية المدنية لسنوات  .1
 طعنا. 286قضائية بعدد  83وأمكن استخراج طعون الهيئة الاستئنافية لسنة  .2
 طعنا. 599قضائية بعدد  84واستخراج طعون الهيئة الاستئنافية لسنة  .3
 طعن. 245قضائية بعدد  85واستخراج طعون هيئة استئنافية لسنة  .4
 طعن دعاوى ضريبة المبيعات وتسليمها للمجموعة التجارية. 2900وإحصاء واستخراج  .5
 تم عمل تصميم الموقع الخارجي لمحكمة النقض ويتضمن:  .6
 الكتب والمستحدثات الصادرة عن محكمة النقض. .7
 التعاون الدولي وبها اتفاقيات التوأمة مع المحاكم الأخرى. .8
 مة السابقين.رؤساء المحك .9

 التشريعات الصادرة اليومية سواء كانت واردة في الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية. .10
)مركز معلومات محكمة النقض  الأحكام الصادرة عن محكمة النقض في مختلف الدوائر. .11

 (2015المصرية، 

  & ,Opijnen, Peruginelli, Kefali)كم الاوربيةرابعا: النشر الإلكتروني الحكومي لأحكام المحا

Palmirani, 2017):  

أصبح نشر أحكام وقرارات المحاكم على شتبكة الانترنتت أمتر معتتاد بتين كافتة المحتاكم إلا أن الإطتار 
المفتوحتة ونظتام معتترف القتانوني لنشتر الستوابق القضتائية وكتذلك مستألة حمايتة البيانتات وسياستة المصتادر 

 السوابق القضائية كلها أمور محل اهتمام أخصائي المكتبات.

ونظرا لعدم وجود نظام تعريف موحد بين الدول أعضاء الاتحاد الأوربيا عادة يستتخدم رقتم التدعوى 
أو المعرف الخاص ببعض الجهات للوصول للحكم إلا أنه لدى استخدام رقم التدعوى قتد يحتدث لبستا لاستيما 

ذا صدر أكثر من حكم فتي التدعوى ذاتهتا ففتي هتذل الحالتة لتن يكتون رقتم التدعوى مجتديا فتي التعترف علتى إ

                                            
م هي السنة الاولى قضائية ويتم تميز ارقامها بحرف ق  1931محكمة النقض نظام ترقيم للسنوات خاص بها بمقتضال تم اعتبار سنة انشاء المحكمة تتبع  1-2

 سنة انشاء المكتب الفني 1949فقة او لفظ قضائية بينما ترقم سنوات المكتب الفني ابتداء من السنة الأولى مكتب فني الموا
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الحكتتم المتتراد، كمتتا أن نظتتم التعريتتف الخاصتتة بتتبعض الجهتتات ليستتت مقبولتتة لتتدى كافتتة التتنظم الالكترونيتتة 
 لاختلاف الهيئة والهجاء.

( ECLIف الستوابق القضتائية الأوربتي )بإنشتاء كتود تعريت 2010وقد قام مجلس الاتحاد الأوربتي فتي 
  (Europen Union, 2011) وهو يتكون من خمسة عناصر هي

 لبيان أن المُعرف المستخدم هو مُعرف السوابق القضائية الأوربي. ’ECLI‘لفظ  -1
 كود الدولة.  -2
 كود المحكمة مصدرة الحكم. -3
 سنة صدور الحكم. -4
 حرف بحد أقصى. 25 رقم تميزي يتكون من -5

ويتتيح معتترف الستوابق القضتتائية الأوربتتي التعترف علتتى كافتة الأحكتتام الصتتادرة فتي الاتحتتاد الأوربتتي 
دولتة متن  15والدول أعضائه، كما يوفر مجموعتة متن المميتزات الببيلوجرافيتة عبتر الحتدود، وقتد اعتمتدت 

كامهتا بالإضتافة لثلاثتة محتاكم أوربيتة ( للنشتر الإلكترونتي لأحECLIالدول أعضاء الاتحتاد الأوربتي نظتام )
(. ECLIمنها محكمة العدل الأوربية والمحكمتة الأوربيتة لحقتوق الأنستان وهنتاك ستت دول بصتدد اعتمتاد )

 ( كنظام للاقتباس داخل أحكامها.ECLIكما اعتمدت المحكمة الإدارية الألمانية نظام )

 مشكلة الدراسة واهميتها:

يتد فهتم وتطبيتق القتانون، ونظتراً لتعتدد دوائتر المحكمتة فقتد اتجهتت يكمن دور محكمة التنقض فتي توح
نحو نشر أحكامها لتتاح الأحكتام ومتا تحويته متن مبتادئ قانونيتة لكافتة المشتتغلين بالحقتل القتانوني متن قضتاة 

بنشتر  2012ومحامين ومتقاضين وأساتذة جامعيين وباحثين، وقد قام مركتز معلومتات محكمتة التنقض ستنة 
جديدة لدى المحكمة الكترونيا واعداد الاحصائيات الإلكترونية التي ساهمت بشتكل كبيتر فتي انجتاز المبادئ ال

. ومتن ثتم شتارك مركتز 1الطعون لاسيما الطعون الشكلية وذلك على موقع محكمة النقض المصرية الرسمي
وكتذلك  63، 62. 61، 60المعلومتات فتي نشتر متتن وفهترس ستنوات المكتتب الفنتي الجنتائي عتن الستنوات 

ولقتد لاحظتتت الباحثتة متن ختلال عملهتتا  .(2017)الزهيترى، مصتنف الربتع ستنوي كتاملا والنصتتف ستنوي 
بوزارة العدل حرص القضاة والمشتغلين بالحقل القانوني على متابعة أحدث ما يقوم بنشترل مركتز معلومتات 

باحثتة نحتو التعترف علتى إجتراءات النشتر الإلكترونتي محكمة التنقض متن احكتام محكمتة التنقض ممتا دفتع ال
للأحكام وكذلك تقييم موقع محكمة النقض على الانترنت للوقوف على أهم نقاط القوة والضتعف حيتث يمكتن 

 تقديم تصور مقترح لدعم الخدمات التي تتاح من خلال ذلك الموقع.

 أهمية الدراسة: 

تهتم بدراسة النشتر الإلكترونتي الحكتومي والدراستة الأولتى تعُد هذل الدراسة من الدراسات القليلة التي 
التي تدرس نشر احكام محكمة النقض المصترية إلكترونيتا كنمتوذج للنشتر الحكتومي الإلكترونتي. وذلتك متن 
ختتلال دراستتة كافتتة الجوانتتب التتتي تتعلتتق بعمليتتة النشتتر الإلكترونتتي بالمحكمتتة، ومتتا يقدمتته مركتتز معلومتتات 

كما جاءت أهميتة الدراستة فتي الوقتوف  من اجل سهولة وسرعة الوصول للأحكام.محكمة النقض المصرية 
علتتى أهميتتة ومرجعيتتة المبتتادئ القانونيتتة التتتي تصتتدرها محكمتتة التتنقض وضتترورة إحاطتتة رجتتال القضتتاء 
والمشتغلين بالحقل القانوني بها. ويمكن للدراسة أن تكتون محتل إفتادة للعتاملين بالنشتر الإلكترونتي الحكتومي 

 كتبات القانونية بالمحاكم وكافة الجهات القضائية.والم

                                            
url:http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases. aspx: http://www.cc.gov.eg. –Date 
Access:2/4/2018 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases
http://www.cc.gov.eg/


  مروة احمد مصطفي عوض/   محكمة النقض المصرية نموذجا - النشر الحكومي الإلكتروني

 

 - 322  -                                                              (  2018يونيو    –ابريل    ) 2، ع 5المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 اهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الى ما يلي:    
 دراسة حركة نشر أحكام محكمة النقض إلكترونيا على الموقع الرسمي للمحكمة. .1
 تقيم الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية على الانترنت. .2

قض المصتترية وشتتروط النشتتر الإلكترونتتي. ودراستتة مراحتتل نشتتر احكتتام محكمتتة التتنتتناااول الدراسااة 
 2018حتى مارس  2017وتقيم موقع محكمة النقض المصرية   وذلك في الفترة من سبتمبر 

 مصطلحات الدراسة:

هي المحكمة المختصة بنظر الطعون على احكام محاكم الاستئناف بغية الوقوف محكمة النقض المصرية: 

 (2000)الجارحى،  ن.على مدى صحة تطبيق الحكم للقانو
: مكتب ملحق بمحكمة النقض يضطلع بمهمة المكتب الفني للمبادئ القانونية بالمحكمة .1

استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة داخل أحكامها ثم نشرها وتيسير اطلاع 
 (2000)الجارحى،  المشتغلين بالقانون عليها.

هو كل من حصل على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون ويعمل في  : رجل القانون القانوني/ .2
 (2014)مرداش،  مجال القانون.

احدى اصدارات المكتب الفني للمحكمة وتتضمن اهم مجموعات احكام محكمة النقض المصرية:  .3
 توي على مبادئ قانونية مرتبة بتاريخ صدورها وملحق بها فهرس موضوعيالاحكام التي تح

 (2000)الجارحى،  للأحكام.
 (2017)درويش،  هي ملخص للمبادئ القانونية التي تحويها الاحكام.الموجزات:  .4
من حكم محكمة النقض تتضمن قاعدة أو فكرة هي جزء المبادئ القانونية لمحكمة النقض:  .5

 (2017)درويش،  قانونية قائمة بذاتها.

 منهج الدراسة وادواتها: 

نظرا لأن الدراسة تتناول نشر أحكام محكمة النقض فقط فإنهتا ستوف تعتمتد علتى متنهج دراستة الحالتة 
ا بقصتد دعتم العوامتل الإيجابيتة إن كانتت الحالتة تستير ستيرا وهو المتنهج المعنتى بدراستة حالتة واحتدة بعينهت

صحيحا أو تعديل مسارها إن كانت الحالة تستير فتي اتجتال ختاطئ وستوف يتتم استتخدامه بهتدف دعتم عمليتة 
 نشر المجموعات للوقوف على إيجابيات هذا النشر ونقاط الضعف به.

 الدراسات السابقة:

لماجستتير أو التدكتورة تناولتت النشتر الإلكترونتي الحكتتومي لا توجتد دراستات اكاديميتة علتى مستتوى ا
لأحكام المحاكم المصرية أمتا بالنستبة للدراستات الستابقة التتي تناولتت حركتة النشتر فتيمكن استعراضتها وفقتاً 

 للمحاور التالية: 

 المحور الأول: حركة النشر في مصر والعالم العربي:

( فتتي 1969-1950حركتتة نشتتر الكتتتب فتتي مصتتر فتتي الفتتترة متتن ) (1972)خليفتتة، تناولتتت دراستتة 
حلقاتهتتا الثلاثتتتة التتتتأليف، التصتتتنيع، التوزيتتتع ومعوقتتتات الكتتتاب المصتتتري فتتتي التتتداخل والختتتارج ومعالجتتتة 

 الناشرين نوعيا وتاريخيا وجغرافيا.

لطباعتة والنشتر فتي العتالم العربتي بصتفه عامتة وفتى المملكتة بدايتة ا (Sued, 1985)تناولت دراسة  
العربية السعودية بصتفه خاصتة كمتا تناولتت العقتود والاتفاقيتات التتي عقتدها الناشترون متع المتؤلفين وكتذلك 
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تناولت الدراسة صناعة النشر وإنتاج وتوزيع الكتب في المملكة العربية السعودية وقد تناولتت الدراستة دور 
ستتتعودية باعتبارهتتتا ناشتتتراً حيتتتث لتتتوحظ ان المؤسستتتات والتتتدوائر الحكوميتتتة وشتتتبه الحكوميتتتة الحكومتتتة ال

 والمنظمات السعودية قد ساهمت بشكل واسع في نشر الكتب.

حصتتر الكتتتاب المصتتري فتتي القتترن التاستتع عشتتر وتستتجيله  (1987)نصتتير،  وكتتذا قامتتت دراستتة. 
هتتات العدديتتة والنوعيتتة للكتتتاب المصتتري وللمترجمتتات فتتي مصتتر، وكتتذلك دراستتة ورصتتدل ثتتم تحليتتل الاتجا

الملامتتح الماديتتة للكتتتاب المصتتري المطبتتوع فتتي القتترن التاستتع عشتتر ورصتتدل وتحليتتل منافتتذ توزيتتع الكتتتاب 
 المصري في تلك الفترة وسياسة التعبير ومدى استهلاك الكتاب داخليا وخارجيا. 

النشتتر الأكتتاديمي فتتي الجامعتتات المصتترية متتع التركيتتز علتتى جامعتتة (1992)محجتتوب، وامتتا دراستتة  
القاهرة وعين شمس والازهر وحلوان. تهدف الدراسة الى رصد معوقات النشر في الجامعات المصرية متن 

لإنتتاج الفكتري حيث أعضاء هيئة التدريس والمطابع بالجامعة وإمكاناتهتا التكنولوجيتا بالإضتافة التى حصتر ا
 الذي تم نشرل في الجامعات محل الدراسة وخصائص هذا الإنتاج ومنافذ توزيعه وتداوله.

( الى ضبط الإنتاج الفكري المصري في الكتب العربيتة الصتادرة ختلال 1993وهدفت دراسة )خليل، 
مسين عامتا بتدءً النصف الأول من القرن العشرين وتحديد سمات الإنتاج الفكري المصري من الكتب في الخ

م وهي السمات العددية والنوعية والتطور الزمنى لها خلال هذل الفتترة  1949م وحتى عام  1900من عام 
 بالإضافة الى تحديد المسؤولين عن الإنتاج الفكري وسماتهم سواء من الناحية الفكرية أو المادية.

خلالهتتا وظتتائف المكتبتتات الوطنيتتة كمتتا أجتترت دراستتة عدديتتة  (1999)امتتام،  كتتذلك تناولتتت الباحثتتة
متيلادي وحتتى عتام  1870ونوعية مفصلة للمطبوعات الصادرة عن دار الكتب المصترية منتذ إنشتائها عتام 

 ميلادي. 1995

النشتتر ومهنتتة  ستتعت هتذل الدراستتة إلتتى دراستتة التتتأثير التبتادلي بتتين مهنتتة(2015)ستتمير، امتا دراستتة  
المكتبتتات والوصتتول إلتتى صتتيغة توافقيتتة لصتتالح طرفتتي المُعادلتتة. ، و تبتتادل الاستشتتهاد المرجعتتي .وتتنتتاول 
الدراسة التتأثير التبتادلي بتين مهنتتي النشتر و المكتبتات حيتث أن النشتر يتؤثر تتأثير كلتى علتى المكتبتات لأنته 

 يتحكم فيما تجدل المكتبات منشوراً.

 ات تناولت النشر الحكومي:المحور الثاني دراس

التتتي تناولتتت نشتتأة وتطتتور السياستتات  (macdonald, 1984)وقتتد أجتتازت جامعتتة كولمبيتتا دراستتة 
والممارسات والإجراءات المتبعة متن أجتل توزيتع النستخ المجانيتة متن المطبوعتات الحكوميتة علتى مكتبتات 

وحتى الثمانينات وكيف تأثرت هذل السياستات بتالتغيرات التتي طترأت  1841الإيداع في كندا وذلك منذ عام 
على الجهاز الحكومي في كندا وكذا أنتواع المطبوعتات الحكوميتة التتي تخضتع للتوزيتع المجتاني، كمتا ألقتت 
هذل الدراسة الضوء علتى جمعيتة المكتبتات الكنديتة فتي إثتراء الاتاحتة العامتة للمعلومتات الحكوميتة ومعتايير 

 اء التي حددتها من أجل توفير هذل الإتاحة .الأد

( التعتترف علتتى  نشتتأة وتطتتور المطبعتتة الأميريتتة والنشتتأة 2002وكتتان الغتترض متتن دراستتة )فتتاروق، 
التاريخية لمطبعة بولاق ومدى تأثرها بالمتغيرات السياستية والاجتماعيتة والاقتصتادية وتحتول المطبعتة إلتى 

ئف مطبعتة الدولتتة متتع التطبيتق علتتى الهيئتتة العامتة لشتتئون المطتتابع هيئتة عامتتة للمطتتابع الأميريتة وكتتذا وظتتا
الأميريتتة ونمتتاذج لهتتذل المطبعتتة فتتي بعتتض التتدول مثتتل الولايتتات المتحتتدة وبريطانيتتا واتجاهتتات المطبوعتتات 

دراستتة عدديتتة ونوعيتتة الصتتادرة عتتن الهيئتتة كتتذا مقومتتات انتتتاج المطبوعتتات وحلقتتات النشتتر الثلاثتتة  وكتتذا 
وأوصت الباحثة باستغلال مكتبة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية كنواة لمكتبتة إيتداع ة لمطبوعات الهيئ

 للمطبوعات الحكومية المصرية 
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(إلى رصد حركة النشر وصناعة الكتتاب فتي مصتر والمشتكلات التتي 2009وهدفت دراسة )شعلان، 
لثقافتتة التتذي يعتبتتر احتتدى تواجههتتا كمتتا ستتلطت الضتتوء علتتى مؤسستتات النشتتر وخاصتتة المجلتتس الأعلتتى ل

 المؤسسات الثقافية الهامة لما له من دور محوري وأساسي في نشر الثقافة والمعرفة في مصر.

 المحور الثالث دراسات تناولت المكتبات وقواعد البيانات الحكومية ومدى الافادة منها: 

ى وتهتتدف ( واقتتع أجهتتزة معلومتتات مجلستتي الشتتعب والشتتور1989استعرضتتت دراستتة )فرحتتات،   
الدراسة الى تحليل الواقع الفعلي بهدف انشاء مركز معلومتات برلمتاني يقتدم خدماتته للمجلستين وذلتك لتقتديم 
خدمت معلومات جيدل وسريعة واعتمدت الباحثة علتى متنهج دراستة الحالتة لتقتديم صتورة كاملتة عتن الحالتة 

 لتحديد الصعوبات التي تواجهها والتخطيط لإنشاء مركز معلومات.

( إلى رصد الاتجاهات العديدة والنوعية للإنتاج الفكري الصادر فتي 1989كما هدفت دراسة )حافظ،  
مصر في مجال القانون ودراسة أدوات الضبط الببليوجرافية المتتوفرة فتي هتذا المجتال وذلتك لضتبط الإنتتاج 

وتوصلت الدراسة إلتى  الفكري وتيسير الوصول إليه واستخدامه. واعتمدت الدراسة على المنهج الببلومترى
% متن إجمتالي الاطروحتات 58.6أن أدوات ضبط الاطروحات المصرية فى مجال القانون لا تغطى سوى 

المجازة في مصر في مجال القانون وأن المقالات القانونية هي أكثر أشكال مصادر المعلومتات التتي حظيتت 
 باهتمام الباحثين القانونيين والمؤلفين.

أستباب استتخدام البتاحثين الأمتريكيين لقواعتد البيانتات القانونيتة (Felsky, 1993)وقد تناولت دراستة  
الكندية المتاحة من خلال شبكة المعلومات القانونية الكندية وقتد افتترض الباحتث أن أقبتال البتاحثين القتانونين 

نديتة يعتود إلتى حجتم التجتارة والمعتاملات الماليتة بتين في الولايات المتحدة الامريكية على قواعد البيانات الك
الكنديتتة لبيتتان متتدى الإفتتادة التتدولتين وتناولتتت الدراستتة بالشتترح والتقيتتيم اثنتتين متتن قواعتتد البيانتتات القانونيتتة 

 .منهما

تبتات القانونيتة متن بنتاء فقتد تناولتت الدراستة الجوانتب المتعلقتة بالمك (1998)عبد الحفتيظ، اما دراسة 
وتنمية المجموعات والتنظيم الفني لمصادر المعلومتات القانونيتة ودراستة المستتفيدين متن المكتبتات القانونيتة 
والتنظتتيم الإداري للعتتاملين بالمكتبتتات القانونيتتة وختتدمات المعلومتتات التتتي تقتتدمها تلتتك المكتبتتات. وهتتدفت 

داخلية والخارجية علتى المكتبتات ومراكتز المعلومتات القانونيتة الدراسة إلى كشف وتحليل جميع المؤثرات ال
 وذلك لتقويم مظاهر ضعفها وتنمية أوجه قوتها، كما تطرقت إلى دراسة ثلاث بنوك معلومات قانونية وهي:

 القاعدة القومية للتشريعات المصرية  .1
 مركز المعلومات القضائية  .2
 بنك المعلومات القانونية والقضائية للنشرتى .3

تمتتد الباحتتث فتتي دراستتته علتتى المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي بحصتتر مؤسستتات المعلومتتات القانونيتتة واع
لتحديد المؤسسات ذات الصلة بموضوع البحث، ثم اختيار عددا منها بطريقة عمدية لتمثيل جميتع فئتات هتذل 

وامتل المؤسسات ثتم اخضتع الباحتث هتذل الفئتات لدراستة وصتفية تحليليتة بوصتف وتحليتل كتل عامتل متن الع
المتتؤثرة فيهتتا مستتتخدما أستتلوب المقارنتتة بهتتدف تحديتتد المعوقتتات التتتي تواجههتتا وصتتولا لوضتتع الحلتتول 

 والمقترحات. 

متتدى تتتأثر نظتتم المعلومتتات القانونيتتة الالكترونيتتة علتتى أحكتتام  (blume, 1999)وتناولتتت دراستتة  
لوطنيتتة بمقارنتتة بمصتادر المطبوعتتات وتتتأثير تلتتك المصتتادر علتتى المحتاكم الدنماركيتتة والقتترارات الإداريتتة ا

المجتمع القانوني بشكل عتام ومتدى تأثيرهتا فتي ستلوك البحتث عتن المعلومتات لتدى البتاحثين القتانونين، كمتا 
 تبين الدراسة مدى الإفادة من تلك المصادر.
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إشتكاليات نشتر المعلومتات القانونيتة علتى مواقتع  التعترف علتى (Newman, 1999)وهتدفت دراستة 
شبكة الانترنت وما هي المواصفات المعيارية المطلوب توافرها في تلتك التنظم متن محتتوى دقتة المعلومتات 
وتحديد مسئولية تصتميم وإدارة الموقتع وعتدم تكترار البيانتات ومتا هتي متطلبتات الحتد الأدنتى متن أمكانيتات 

توافرهتتا فتتي التتنظم، إضتتافة إلتتى ذلتتك قامتتت الباحثتتة بعتترض عتتدد متتن نظتتم البحتتث والاستتترجاع المطلتتوب 
 المعلومات القانونية على شبكة الانترنت عرضا وصفيا .

( التعتتترف علتتتى الخصتتتائص العدديتتتة والموضتتتوعية والزمنيتتتة 2000كمتتتا هتتتدفت دراستتتة  )ختتتلاف، 
ت الضتتبط الببليتتوجرافى واللغويتتة لأطروحتتات التتدكتورال المصتترية فتتي مجتتال القتتانون والتعتترف علتتى أدوا

لأطروحتتات القتتانون فتتي مصتتر ومعوقتتات نشتتر الأطروحتتات القانونيتتة فتتي مصتتر وانمتتاط الإفتتادة متتن تلتتك 
الاطروحات بالنسبة للأفراد والمؤسسات واعتمدت الدراسة على المنهج الوصتفي التحليلتي ومتنهج القياستات 

قتتانون اعتمتتدت الباحثتتة علتتى أداة لجمتتع الوراقيتتة وللتعتترف علتتى متتدى الإفتتادة متتن الاطروحتتات فتتي مجتتال ال
% متن إجمتتالي 49,1البيانتات وهتى الاستتبانة وأستلوب الاستشتهادات المرجعيتة وتوصتلت الدراستة التى ان 

% متن أجمتالي مصتادر المعلومتات 6,4اطروحات القانون المصرية لم ينشتر وان الاطروحتات تمثتل نستبة 
  القانون . المستشهد بها في الإنتاج الفكري المصري في مجال

عتدم وجتود معتايير عالميتة متفتق عليهتا لتقيتيم قواعتد (Roznovschi , 2000 )وأوضتحت دراستة 
البيانات القانونية المتاحة على شبكة الانترنت وإنما هناك بعض المحاولات الفردية. وفتى هتذا الإطتار قامتت 

ياريتتة للحكتتم علتتى متتدى دقتتة وكفتتاءة قاعتتدة البيانتتات القانونيتتة الباحثتتة بوضتتع مجموعتتة متتن المواصتتفات المع
ومنها ) مدى موثوقية الناشر ، حداثة البيانات ، أمكانية البحث والاسترجاع المتاحة مصتدر البيانتات ، اللغتة 

 ومدى التغطية لقاعدة  البيانات (حدود 

التى قستمين تناولتت الباحثتة فتي القستم الأول متن الدراستة (Altshuler , 2001 )وقد انقستمت دراستة 
خمسة نظم قانونية مجانية متاحتة علتى شتبكة الانترنتت لتكتون بتدائل لقاعتدة بيانتات " ويستت لتوز " وقاعتدة 

 Loislaw – National Lawبيانات " ليكسيس نيكسيس" لارتفاع تكلفة الاشتراك بهما وهتذل التنظم هتي )

Library – The Law ,net -Quicklaw America – Versus Law   اما القسم الثتاني متن الدراستة )
 –الموثوقيتة  –فقد تناول خمسة من معايير الحكم على مدى كفاءة قاعدة البيانات القانونية وهتى ) المحتتوى 

 بوضوح المعلومات (  –تكلفة الاشتراك 

التى التعترف علتى ستلوك القتانونيين فتي البحتث عتن المعلومتات (Harouna, 2001)وهتدفت دراستة 
والاحتياجتات فتتي المكتبتتات القانونيتتة بمدينتتة لاجتتوس بنيجيريتتا كمتتا اهتمتتت الدراستتة بمعرفتتة المعوقتتات التتتي 
تواجه المكتبات القانونية في الحصول على المعلومات القانونية المطبوعة والالكترونية كما اهتمت بتوضتيح 

لومتتات بالنستتبة للقتتانونيين بمختلتتف دراجتتاتهم متن )محتتامون وقضتتاة(. وقداعتمتتدت الدراستتة علتتى أهميتة المع
 الاستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات .

نحو التعرف علتى المضتابط البرلمانيتة كشتكل متن اشتكال اوعيتة (2003)مصطفى، كما سعت دراسة 
انونية وانواعها واشكالها وطرق ضبطها وتاريخهتا إضتافة التى عترض النظتام الالتى لمضتابط المعلومات الق

 مجلسي الشعب والشورى المصري.

( حصتتر ودراستتة المكتبتتات ومراكتتز المعلومتتات القانونيتتة بمحافظتتة 2008وتناولتتت دراستتة )حستتن،  
والتخطتيط للمستتقبل متع بيتان  الإسكندرية ومعرفة الوضع الراهن، وذلك للتعرف على الخدمات التي تقتدمها

 مدى استفادة افادة الباحثين القانونين منها.

( المشاكل التي تواجه القانونيين للحصول علتى المعلومتات نتيجتة 2007كما تناولت دراسة )محمود،  
للكم الهائل للتشريعات والقوانين التي تعدل بصفة مستمرة إضافة إلى وجتود كتم هائتل متن الأحكتام القضتائية 
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التتتتي تصتتتدرها المحتتتاكم المصتتترية بتتتدرجاتها المختلفتتتة ، كمتتتا تناولتتتت الدراستتتة دوافتتتع استتتتخدام القتتتانونيين 
للمعلومات وأنواع المعلومات التي يحتاجها القانونيون وطبيعتها وأشكال مصتادر المعلومتات التتي لا يفضتل 

ليهتا والعوامتل التتي تتؤثر القانونيون الاعتماد عليها وسبل حصتولهم علتى المعلومتات ومعوقتات حصتولهم ع
في إفادتهم منها ، وقد ركزت الدراسة على ثلاث فئات من المجتمع القتانوني وهتى : أعضتاء هيئتة التتدريس 
ومعتتاونوهم فتتي كليتتات الحقتتوق جمهوريتتة مصتتر العربيتتة ، أعضتتاء الستتلك القضتتائي ومعتتاونوهم بالهيئتتات 

ت الدراستتة المتتنهج الوصتتفي التحليلتتي والمتتنهج القضتتائية ،  المحتتامون بتخصصتتاتهم المختلفتتة. وقتتد استتتخدم
الميتتداني لجمتتع البيانتتات عتتن طريتتق الاستتتبانة والمقتتابلات الشخصتتية والملاحظتتة المباشتترة ودراستتة الإنتتتاج 

 الفكري المنشور في موضوع الرسالة.

المجانيتتة المتاحتة علتتى شتتبكة  إلتتى تقيتيم مصتتادر المعلومتات القانونيتتة(Pike, 2008)وهتدفت دراستتة 
الانترنت في الولايات المتحدة الامريكية وخاصة في أثنين من قواعد البيانات الخاصتة بالتشتريعات القانونيتة 
وأحكام المحتاكم بالولايتات المتحتدة الأمريكيتة، كمتا تناولتت الدراستة بيتان متدى الإفتادة منهتا داختل الولايتات 

تغطيتها لمصادر المعلومات القانونية وبيان مواطن القتوى والضتعف فتي  المتحدة الامريكية وخارجها ومدى
 كل منها. 

( تطبيقات تكنولوجيا المعلومتات فتي المجتال القتانوني ونشتأة قواعتد 2014وتناولت دراسة )مرداش،  
 البيانات القانونية وأنواعها وتطور صناعتها وأهميتها والتقييم الشامل لها.

 ناولت النشر في المحاكم أو أي هيئة قضائية مثل:المحور الرابع دراسات ت

الى دراسة سلوك القضاة في البحث عن المعلومات وتناولت  (Haincworth, 1992)وتهدف دراسة 
الدراستتة المشتتاكل التتتي يواجههتتا القضتتاة فتتي الحصتتول علتتى المعلومتتات التتتي يريتتدونها وأنتتواع مصتتادر 

لتي يحتاجون اليها ودوافع استخدامهم لمصادر المعلومات ومعوقتات حصتولهم علتى المعلومتات المعلومات ا
وانماط افادتهم متن مصتادر المعلومتات واستتخدمت الدراستة الاستتبيان والمقابلتة الشخصتية وكتأدوات لجمتع 

فتي أنمتاط البيانات من مجتمع الدراسة وتوصتلت الدراستة التى ان الستمات الشخصتية للقضتاة لهتا دور كبيتر 
افادتهم من المعلومات وان القضاة يفضلون الحصول على المعلومتات فتي الشتكل المطبتوع اكثتر متن الشتكل 

 الإلكتروني .

إلى التعرف على الأدلة القانونية المتاحتة علتى شتبكة الانترنتت (Borasky, 1997)كما هدفت دراسة 
ت الدراستتة علتتى تحليتتل ثلاثتتة أدلتتة متاحتتة علتتى شتتبكة الانترنتتت وبيتتان متتدى فتتي أشتتكالها المختلفتتة واعتمتتد

استخدامهما من قبل الباحثين القانونيين وتقيتيم كتل دليتل منهتا لمعرفتة جوانتب القتوة والضتعف فتي كتل واحتد 
 منها مقارنة بالأدلة المطبوعة التي استخدمت لسنوات عديدة في المكتبات القانونية. 

فقتد تناولتتت متتدى حاجتة المحتتامين للمعلومتات فتتي كينيتا وستتلوكهم نحتتو  (Otike, 2000)أمتا دراستتة 
المعلومتتات القانونيتتة والعوامتتل المتتؤثرة بهتتا والمعوقتتات التتتي تواجههتتا.  واعتمتتدت الدراستتة علتتى الاستتتبيان 

كينيتا وذلتك لتيستير ستبل الإفتادة  كأداة لجمع البيانات واوصت الدراسة بإنشتاء شتبكات معلومتات قانونيتة فتي
 من المعلومات القانونية الالكترونية.

( إلتتى معرفتتة الوضتتع التتراهن لمكتبتتة مجلتتس الدولتتة كنمتتوذج للمكتبتتات 2005وتهتتدف دراستتة )نجتتم، 
 المتخصصة في مصر وذلك لوضع أسس لتطويرها.

الحتر لمصتتادر المعلومتتات القانونيتتة علتتى شتتبكة  موضتتوع الوصتتول(Bluh, 2006)وتناولتت دراستتة 
الانترنت والمستودعات الرقمية على شبكة الانترنت وسلوك الباحثين القانونين تجال تلتك الأدوات فتي مجتال 

 البحث القانوني الأكاديمي.
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لية ومحتترك البحتتث جوجتتل شتتبكة المعلومتتات القانونيتتة الأستتترا (Fong, 2006)كمتا تناولتتت دراستتة 

ودور هتتذل الأدوات فتتي عمليتتات البحتتث القتتانوني علتتى شتتبكة الانترنتتت وستتلوك البتتاحثين القتتانونيين نحتتو 

المتوقعين متع تحليتل الاحتياجتتات المعلوماتيتة للبتاحثين القتتانونيين فتي استتراليا وهتتل الموقعتان كافيتان للبحتتث 

 بحث القانوني سواء للأكاديميين أو للمهنيين.القانوني أم هناك مواقع أخرى جديرة بالاهتمام لل

م 1922م التى  1880( المحتاكم الاهليتة فتى الفتترة متن 2006وناقشت أطروحتة دكتتورة )العطتافي،  

وانتتواع المكاتبتتات الاداريتتة المستتتخدمة فتتي تلتتك الفتتترة، واجزائهتتا الداخليتتة، وتنحصتتر موضتتوعات الوثتتائق 

وتعيينتات المتوظفين، الميزانيتة والحستابات الخاصتة بالمحتاكم وملفتات  الادارية فى تعيينات الهيئة القضتائية،

خاصه بالمحاكم الجزئية )انشتائها، التعيتين بهتا(، وتقتارير عتن الحالتة القضتائية فتي تلتك الفتترة، واختلاستات 

وقامتتت الدراستتة ايضتتا علتتى الستتجلات القضتتائية للمحتتاكم الاهليتتة واستتلوب التتتدوين بهتتا وعلامتتات الصتتحة 

 دمة.المستخ

( إلى حصر ودراستة مكتبتات المحتاكم الموجتودة فتي مصتر لمعرفتة 2008وهدفت دراسة )عبدالعال، 

 الوضع الراهن والخدمات التي لا تقدمها ومحاولة لتطويرها ومعرفة مدى الإفادة منها.

بيتتة لطتتلاب كليتتة حقتتوق إلتتى التعتترف علتتى الاحتياجتتات التدري (Tsepo, 2007)كمتتا هتتدفت دراستتة 

بجامعة أونيسا بجنوب افريقيا لاستخدام مصادر المعلومات القانونية الالكترونيتة والمكتبتات الرقميتة المتاحتة 

على شبكة الانترنت وذلك من خلال استخدام المنهج المسحي واستخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانتات وذلتك 

 امج يحقق أهدافهم في البحث القانونيلتحليل احتياجاتهم التدريبية وتصميم برن

دراستة ِّشتاملة عتن نشتر  (Palmirani ،2017، و Opijnen ،Peruginelli ،Kefali)وتعد دراستة 

قتترارات المحتتاكم فتتي جميتتع التتدول الأعضتتاء فتتي الاتحتتاد الأوروبتتي. متتع التركيتتز علتتى الأطتتر القانونيتتة 

ر السوابق القضائية والممارسات الفعلية ومسائل حماية البيانتات وسياستات البيانتات والسياسية التي تحكم نش

 المفتوحة فضلا عن حالة تطبيق معرف السوابق القضائية الاوربى.

وترى الباحثة أن ما ستضيفه الدراسة الحالية إلى الدراسات السابقة هو الكشف عن واقع حركة النشر 

حاكم المصرية وتقيم لموقع محكمة النقض المصرية باعتباره الموقع الإلكتروني الحكومي لأحكام الم

 الرسمي للمحكمة.

 (2012)مركز معلومات محكمة النقض، الملامح العامة لموقع محكمة النقض المصرية 
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   2012أنشئ موقع محكمة النقض المصرية على شبكة الانترنت في عام  

 

وهتتو يخضتتع لمركتتز معلومتتات الصتتفحة الرئيستتة لموقتتع محكمتتة التتنقض المصتترية(  1ملاحتتق  رقتتم )
محكمة النقض المصرية وقد قصد به توفير كافة المعلومات التي تنتجها محكمتة التنقض المصترية فتي شتكل 

ل المباشتر والمجتاني للعديتد متن ويتوفر الموقتع الوصتو PDF، WORDالكترونتي فتي نتوعين متن الملفتات 
(، and، or، notقواعتتد البيانتتات، كمتتا يستتتخدم استتتراتيجية البحتتث بتتالمنطق البتتولينى )معتتاملات منطقيتتة 

وتعرض الصفحة الرئيستية للموقتع أهتم أخبتار المحكمتة وزيتارات الوفتود المحليتة والأجنبيتة لهتا. وفيمتا يلتي 
 قواعد البيانات المتاحة من خلال الموقع:

قاعدة بيانات التشريعات على  5ملحق رقم : وبها التشريعات المصرية )اعدة بيانات التشريعاتق .1
(وتضم عرض جميع التشريعات، مضابط مجلس الشعب، أحكام المصرية موقع محكمة النقض

في هذل القاعدة برقم التشريع أو سنته المحكمة الدستورية العليا، الجريدة الرسمية. ويتاح البحث 
أو عدد  1أو البحث عن موضوع التشريع أو نوعه، وبالنسبة للجريدة الرسمية نوع الجريدة

الجريدة، وحال العثور على الوثيقة المطلوبة يمكن إنزالها مباشرة على الحاسب الشخصي على 
 (طريقة عرض لمضبطة مجلس شعب 4ملحق رقم .)PDFهيئة ملف 

                                            
 بحث بنوع الجريدة سواء كانت الجريدة الرسمية او الوقائع المصرية يتم ال 1
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(الصفحة الرئيسة لموقع محكمة النقض المصرية 1ملاحق  رقم : ) قاعدة بيانات الأحكام

 

الصفحة الرئيسة لموقع محكمة النقض المصرية 1رقم  ملاحق   

 
قاعدة بيانات  2ملاحق رقم) قاعدة بيانات التشريعات على موقع محكمة النقض المصرية 2ملاحق رقم

ألف حكم من أحكام وتضم هذل القاعدة حوالى ثمانين  (التشريعات على موقع محكمة النقض المصرية

محكمة النقض من مختلف دوائر المحكمة المدنية بأنواعها والجنائية، ويمكن البحث فيها بواسطة رقم 
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 1الطعن أو سنته أو في عنوان القاعدة أو موجز القاعدة أو القاعدة ذاتها أو بسنة المكتب الفني

كل عام، وكافة استراتيجيات البحث باستراتيجية الروابط البولينية )البحث بالمدى( أو في الحكم بش

يمكن البحث بها داخل الدوائر المدنية فقط أو الجنائية كما أنها متاحة داخل نوع معين من الدوائر 

المدنية سواء التجارية أو العمالية أو الأحوال الشخصية أو الإيجارات أو الهيئة العامة للمواد المدنية . 

استراتيجيات البحث المذكورة داخل جنح النقض أو الهيئة  وعلى مستوى النقض الجنائي تتاح كل

العامة للمواد الجنائية. كما يعرض الموقع على صفحة الأحكام أحدث الأحكام ليتاح الاطلاع عليها 

دون بحث. وحال العثور على الوثيقة المطلوبة يمكن إنزالها مباشرة على الحاسب الشخصي على هيئة 

 ( .)بتقنية القص واللصق WORDدة في ملف  أو استخدام القاع PDFملف 

ويعرض الموقع في نهاية كل قاعدة قانونية رقم الطعن الصادر فيه حكمها وسنة الطعن وتاريخ 
الجلسة وفى حالة نشر الحكم بمجموعات المكتب الفني يشار إلى سنة وجزء وصفحة الحكم 

نشير هنا إلى عدم وجود نظام اقتباس موحد يتيح التعرف على الحكم أو الوثيقة بالمجموعات، و
 (.ECLIبشكل سهل ويسير مثل نظام )

: وتضم أحكام المحاكم الفرنسية ويمكن البحث فيها عن طريق قاعدة بيانات التعاون الدولي .2

والفرنسية وتعرض  رقم الطعن أو العنوان أو القرار أو تاريخ الطعن باللغتين العربية 2الغرفة
صفحة الأحكام الفرنسية بعض أحكام تلك المحكمة لأغراض الاطلاع، غير أن أحكام المحاكم 
الأمريكية موجودة بالقاعدة ولكنها لم تفعل بعد، كذلك توجد اتفاقيات ومعاهدات دولية ومؤتمرات 

 Error! Referenceوندوات قانونية ولكنها لم تفعل حتى وقت الانتهاء من الدراسة. )

source not found. ) 

كما يضم الموقع أخبار قضائية مدرج تحتها شخصيات قضائية وأحكام تاريخية تضتم رؤستاء محكمتة  
ويعرض الموقع لصورة شخصتية لكتل رئتيس متن رؤستاء  2018حتى الان  1931النقض منذ أنشائها عام 
صاور واساماء رؤسااء محكماة الانقض كماا تظهار  8ملحاق رقام ذة عن كل رئتيس.)المحكمة مع عرض نب

 (الموقع على

باللغتتات العربيتتة والانجليزيتتة والفرنستتيةا ويتتتيح  قاااموس قااانونيبالإضتتافة إلتتى ذلتتك يضتتم الموقتتع 

 م نتيجة البحث باللغات الثلاثة. القاموس البحث بالكلمة بأي لغة من اللغات الثلاثة ويقد

وتمثل هذل القواعد نموذجا ينبغي الاحتذاء به المحتاكم داختل أي دولتة فتي ظتل انتشتار شتبكة الانترنتت 
حيتتث إن أحكتتام المحتتاكم تمثتتل مصتتدرا هامتتا للمعلومتتات الأوليتتة لا غنتتى عنهتتا لأي قتتاض أو باحتتث مهتتتم 

الأحيتتان، حيتتث يعتتد اختتتزان أحكتتام المحكمتتة القابلتتة  بالقتتانون إضتتافة إلتتى صتتعوبة العثتتور عليهتتا فتتي معظتتم
للتداول واسترجاعها عند الحاجتة عتن طريتق النشتر الإلكترونتي يمثتل وستيلة مثلتى للحصتول علتى مثتل هتذا 
المعلومات. وبالطبع تمثل الجريتدة الرستمية والتشتريعات مصتدراً هامتاً وأساستياً للمشتتغلين بالحقتل القتانوني 

لانترنتتت يعتبتتر وجهتتاً متتن أوجتته فاعليتتة النشتتر الإلكترونتتي. وبالنستتبة لموقتتع محكمتتة وأتاحتهمتتا علتتى شتتبكة ا
النقض المصرية التابع لمركز معلومات محكمة النقض، فق وجد تأييدا من جموع القضاة والمهتمتين بالحقتل 

ائية الأخترى القانوني مما يشير للدور الجديد الذي يمكن أن تقوم به مراكز المعلومتات التابعتة للهيئتات القضت
 في مجال النشر الإلكتروني.

                                            
 يقوم المكتب الفني بنشر أحدث الاحكام في مجموعة تصدر سنويا تسمى سنوات المكتب الفني  1

 مصطلح فرنسي يعنى الدائرة  2
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 تقيم موقع محكمة النقض المصرية على شبكة الانترنت 

من العرض سالف البيان لموقتع محكمتة التنقض المصترية ننتقتل إلتى تقيتيم الموقتع متن ختلال الاعتمتاد 
لقضتائية لاستتخلاص على الأبحاث والرسائل السابقة المتعلقة بقواعد بيانتات التشتريعات القانونيتة والأحكتام ا

المواصفات المعيارية لتقييم الموقع وتطبيقها على موقع محكمة التنقض المصترية محتل الدراستة لبيتان متدى 
 توافر تلك الموصفات في الموقع .

 المواصفات المعيارية العامة .1

ينبغي ان يكون اسم القاعدة مختصرا ومعبرا بدقة عما بها وان يكون سهل الحفظ  أسم القاعدة: - أ
   (2000)مكى، يوليو  توافقا مع اهداف القاعدة ومحتواهاوم

 اسم القاعدة: موقع محكمة النقض المصرية 
وبتتالنظر لمتتدى ملائمتتة الاستتم لطبيعتتة محتتتوى القاعتتدة نجتتد أنتته مناستتبا ومختصتترا وستتهل الحفتتظ 

 ومترجم للغة الإنجليزية.
 رابط الوصول لموقع المحكمة: - ب

ي أن يكون رابط الموقع معبرا عن محتوال وطبيعة الجهة التتابع لهتا فتإن كتان موقعتا حكوميتا ينبغ
وبالنظر لموقع محكمة النقض المصترية نجتد أن رابطته  (2014)مرداش، ( govيكون بنهاية الرابط )

 (http://www.cc.gov.egينتهي بالنطاق الجغرافي للدولة وأنه جهة حكومية.  )
 تاريخ إنشاء موقع محكمة النقض المصرية: -جـ 

يفيد التعرف على تواريخ أنشاء قواعد البيانتات فتي معرفتة العمتر الزمنتى للقاعتدة ممتا يتؤدى إلتى 
 (2014)مرداش،  تكوين صورة متكاملة عنها تفيد في عملية التقييم التحليلي والكمي.

ة موقتتع محكمتتة التتنقض المصتترية محتتل الدراستتة نجتتد تتتوافر تتتاريخ أنشتتاء الموقتتع عتتام وبمراجعتت
 في نهاية الصفحة الرئيسية. 2012

 الهدف من إنشاء موقع محكمة النقض المصرية: -د 
إن الهدف العام لأنشاء أي قاعتدة بيانتات للاحكتام والتشتريعات إعطتاء نظترة عامتة علتى الأنظمتة 

زيز وتسهيل التعاون الدولي كما يجب أن يكون الهدف واضحا ومحددا ومعلنتا المختلفة للدولة بهدف تع
، ومن خلال الموقع محل الدارسة تبتين للباحثتة  (2014)مرداش، على الموقع الخاص بقاعدة البيانات 

نترنتت لقضتاة محكمتة أن الهدف الأساسي هو سهولة الحصول على المعلومات القانونية علتى شتبكة الا
 النقض خاصة ولكافة العاملين في مجال القانون عامة بهدف معالجة مشكلة التضخم التشريعي .

 طبيعة المعلومات التي يقدمها موقع محكمة النقض المصرية: -هـ 
تختلف طبيعة المعلومات التي تقدمها قواعد البيانات باختلاف محتواها سواء كانت قواعتد بيانتات 

افيتتا، قواعتتد بيانتتات مرجعيتتة، قواعتتد بيانتتات رقميتتة، قواعتتد بيانتتات نصتتوص كاملتتة أو حستتب ببليوجر
، وقتتد تبتتين أن موقتتع محكمتتة التتنقض (2002)ججتتاوى، الهتتدف والغتترض أو حستتب الفئتتات المستتتفيدة 

انتات التشتريعات المصرية يعد متن مواقتع النصتوص الكاملتةا فقتد اعتمتد علتى وضتع محتتوى قاعتدة بي
 وقاعدة بيانات الاحكام كما انه يضم قاموس عربي إنجليزي فرنسي. 

 الجهة التابعة لها موقع محكمة النقض المصرية: -و
ينبغتتي أن يتتوفر الموقتتع كافتتة المعلومتتات عتتن الجهتتة المستتئولة عتتن القاعتتدة ستتواء كانتتت شخصتتا 

لسهولة الوصول إلتى المستئولين عنهتا ستواء  طبيعيا أو معنويا إلى جانب توفير وسائل مساعدة بالقاعدة
، وبتالنظر لموقتع محكمتة التنقض المصترية نجتد أنتته  (2014)مترداش،  بالبريتد الإلكترونتي أو الهتاتف
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تابع لمركز معلومات محكمة النقض وبه رابط تواصل بالبريد الإلكتروني والهتاتف يتتيح التواصتل متع 
 1الموقع. المسئولين عن

 المواصفات المعيارية الخاصة بالمحتوى .2

 مصادر معلومات قاعدة البيانات: -أ

رغتتم تعتتدد معتتايير تقيتتيم قواعتتد البيانتتات القانونيتتة المتاحتتة علتتى شتتبكة الانترنتتت إلا أن المحتتتوى يعتتد 
صتلته بمجتال الاهتمتام المعيار الأهم من الوجهة القانونية ويستلزم تقييم قاعدة البيانات تقييم المحتوى ومتدى 

، ومن الاطلاع علتى موقتع محكمتة التنقض المصترية  (2006)لامبرت و إبراهيم،  ومدى نفعه للمستفيدين.
يتضح أن مصادر المعلومات هي الجريدة الرسمية والوقائع المصترية والنشترة التشتريعية وبالنستبة للأحكتام 

ة بمجموعتتات المكتتتب الفنتتي لمحكمتتة التتنقض بالإضتتافة لتتبعض الأحكتتام غيتتر فمصتتدرها الأحكتتام المنشتتور
 المنشورة وتستخدم نسخة الحكم الأصلية في هذل الحالة.

 سياسة الاستبعاد: - ب
ينبغتي علتتى قواعتد البيانتتات أن يكتتون لهتا سياستتة استتتبعاد واضتحة ومعلنتتة علتتى موقتع القاعتتدة لتجنتتب 

 ، وقد تبين ان الموقع لا يعلن عن سياسة استبعاد واضحة .   (2014)مرداش، تضخم القاعدة 

 الاحتفاظ بالنسخة الأصلية الورقية لمحتوى الموقع : -جـ 

ينبغتتي علتتى قاعتتدة بيانتتات التشتتريعات والأحكتتام القضتتائية الاحتفتتاظ بالنستتخة الأصتتلية المطبوعتتة متتن 
تمتلتتك محكمتتة التتنقض بتتإدارة الحفتتظ لتتديها كافتتة أصتتول الأحكتتام التشتتريعات القانونيتتة والأحكتتام القضتتائية، و

 الصادرة من المحكمة وهو ما يتيح ثراء لموقع المحكمة على الانترنت.

 الأشكال التشريعية ودرجة الأحكام القضائية المغطاة: -د 

من دستاتير  ينبغي على قاعدة بيانات التشريعات والأحكام القضائية نشر توفير كافة الأشكال التشريعية
وقوانين وقرارات ولوائح تنفيذية ومضابط برلمان وأحكام المحكمة الدستتورية والمحتاكم الأخترى، وبالنستبة 
لقاعدة بيانات التشريعات، وقد تبتين أن موقتع محكمتة التنقض المصترية يتتوافر بته كافتة الأشتكال والتدرجات 

 بط برلمان وأحكام المحكمة الدستورية.التشريعية من دساتير وقوانين وقرارات ولوائح تنفيذية ومضا

 المواصفات المعيارية الخاصة بإمكانيات البحث والاسترجاع  .3

  عناصر البحث التي ينبغي توافرها في قواعد البيانات: -أ

ينبغي أن تشتمل على عنوان التشريع ودرجة التشريع ورقم وسنة التشريع وبيانات الإصتدار والتوقيتع 
ة الستريان وجهتتة التنفيتذ والفتترة الزمنيتة و الموضتتوع ورقتم الطعتن والستنة القضتتائية ونطتاق الستريان وحالت

وتاريخ الجلسة ومنطوق الحكم وبيان قبول التدعوى وبيانتات هيئتة المحكمتة وبيانتات مجلتدات المكتتب الفنتي 
غلب هذل العناصر على الموقع ما عتدا ، وبالاطلاع على موقع محكمة النقض نجد توافر أ(2014)مرداش، 

 منطوق الحكم وجهة التنفيذ.

 أساليب البحث والتصفح: - ب

ينبغي أن يكون لدى قاعدة البيانات بحث بسيط وبحث متقدم وبحث تجتاوري والبحتث باللغتة الطبيعيتة  
م، والبحتتث والبحتتث بتتالمنطق البتتولينى، البحتتث بتتالبتر أو القطتتع والبحتتث بتتالمكنز والبحتتث باستتتخدام المفهتتو

بالتشتتتابه، والبحتتتث الصتتتوتي، والبحتتتث الحتتتر داختتتل التتتنص الكامتتتل، والتصتتتفح لكتتتل التشتتتريعات والأحكتتتام 

                                            
1url:http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases. aspx: http://www.cc.gov.eg. –Date 
Access:2/4/2018 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases
http://www.cc.gov.eg/
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. وقتتد تبتتين تتتوافر أستتاليب البحتتث الستتابقة بموقتتع محكمتتة التتنقض عتتدا البحتتث الصتتوتي (2014)متترداش، 
 م.والبحث بالتشابه والبحث بالمكنز والبحث بالمفهو

 المواصفات المعيارية الخاصة بنتائج ومخرجات البحث. .3

 نوعية المخرجات: - أ

،  (2014)مترداش، ينبغي أن تقدم البيانات الببيلوجرافيتة الأساستية الملختص والتنص الكامتل  
 وقد تبين توافر هذل النوعية من مخرجات البحث على موقع محكمة النقض المصرية .

 تيب وفرز نتائج البحث:تر - ب
يبغتتى علتتى قاعتتدة البيانتتات أن تتتوفر خاصتتية الحصتتول علتتى نتتتائج مرتبتتة علتتى إحتتدى أشتتكال  

، وهتذل الخاصتية  (2014)مترداش، الترتيب الهجائية أو الزمنية أو الموضتوعية أو أكثتر متن شتكل 
متتة التتنقض المصتترية بينمتتا لا تتتتوافر فتتي قاعتتدة متتتوافرة فتتي قاعتتدة التشتتريعات الخاصتتة بموقتتع محك

 بيانات الأحكام القضائية  .
 :شكل المخرجات -جـ 

 .PDFينبغتي علتى قاعتدة البيانتات تتوفير التنص الكامتل بتأكثر متن صتيغة متن الصتي  الأتيتة: 

Word, html  وبالاطلاع على موقع محكمة النقض يظهر توافر الأحكام بصيغةPDF. Word 

 المعيارية الخاصة بمعدلات التحديث..المواصفات 5

 فترات التحديث: -أ

ينبغي على قاعدة البيانات تقليص الفارق بين ظهور التشريع أي تاريخ نشرل في الجريدة 
الرسمية وتاريخ اتاحته على قاعدة البيانات وألا تتجاوز هذل الفترة أسبوعا واحدا على الأكثر من 

ات الأحكام فيفترض أن يوضع لها خطة تحديث دورية بصورة تاريخ نشر التشريع، أما قاعدة بيان
، غير أنه لم تتمكن الباحثة من الحصول على معدلات  (2014)مرداش، أسبوعية أو شهرية 

 التحديث لموقع محكمة النقض المصرية إلا أن أحدث حكم منشور عليها مضى على صدورل سنة .
 ت أسبوعية أو شهرية: إصدار نشرا -ب 

ينبغي على قاعدة البيانات إصدار نشرات دورية أسبوعية أو شهرية بأهم التشريعات 
والأحكام المضافة حديثا على القاعدة، ولم تقف الباحثة على توافر مثل هذل النشرات على موقع 

 محكمة النقض المصرية.
 .المواصفات المعيارية الخاصة بواجهة الاستخدام:6

ينبغي أن تكون الأولية للغة الأم وأن تكون اللغة سليمة خالية من الأخطاء  :ة واجهة الاستخداملغ -أ
اللغوية أو النحوية ويفضل تعدد لغات واجهة الاستخدام فكلما تعددت لغات واجهة الاستخدام كلما اتسع 

 (2014)مرداش،  نطاق استخدامها.
محكمة النقض المصرية اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة واللغة ويستخدم موقع  

 الام بصي  وتركيب لغوية صحيحة 

ينبغي أن تتميز واجهة الاستخدام بالسهولة والمرونة  سهولة واجهة الاستخدام ومرونته: -ب 

، وبمراجعة واجهة استخدام موقع محكمة النقض (2014)مرداش، والقابلية للتعلم والبعد عن التعقيد 
تبين للباحثة سهولة ويسر استخدام واجهة الموقع وسهولة الوصول لقواعد البيانات المتاحة عليه 

 وكذلك سهولة التنقل بين القواعد المختلفة داخل الموقع.
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 .المواصفات المعيارية الخاصة بالخدمات وإمكانيات الطباعة 7

 يتوافر في قواعد البيانات الخدمات الاتية:ينبغي أن 

 خدمة البث الانتقائي. -1
 خدمة التحميل على القرص المضغط. -2
 خدمة الحفظ على الجهاز. -3
 طباعة نتائج البحث دفعة واحدة. -4
 خدمة ترجمة التشريعات والاحكام القضائية. -5
 طباعة النص التشريعي والحكم القضائي بصورة كاملة. -6
 اد التشريع وتعديلاتها أو فقرة من حكم.طباعة مادة محددة من مو -7
  .RSSخدمة التلقيم البسيط  -8
 الخدمة المرجعية لغير المشتركين. -9

 معاينة عرض قبل الطباعة. -10
 نسخ الاستشهاد المرجعي. -11
 (2014)مرداش، مشاركة التشريعات والاحكام القضائية عبر الشبكات الاجتماعية  -12

 خدام موقع محكمة النقض المصرية تبين أن الخدمات المتاحة هي: ومن خلال است
 خدمة التحميل على القرص المضغط  -1
 خدمة الحفظ على الجهاز  -2
 طباعة النص التشريعي والحكم القضائي بصورة كاملة  -3
 طباعة مادة محددة من مواد التشريع وتعديلاتها أو فقرة من حكم  -4
كين، يقدم الموقع خدماته بشكل مجاني تماما ولا يلزم بالنسبة للخدمة المرجعية لغير المشتر -5

 الاشتراك بأي خدمة.
 معاينة عرض قبل الطباعة.  -6
 نسخ الاستشهاد المرجعي. -7

 الخلاصة:

يتضح من الدراسة توافتق رابطتة وصتول موقتع محكمتة التنقض المصترية متع طبيعتة الجهتة المستئولة 

و تيستر الحصتول علتى المعلومتات القانونيتة لقضتاة عنها.كما يتضح ان الهدف الرئيسي متن انشتاء الموقتع هت

محكمتتة التتنقض بصتتفة خاصتتة وجميتتع المشتتتغلين بالحقتتل القتتانوني بصتتفة عامتتة وكتتذا تغطيتتة موقتتع محكمتتة 

النقض لكافة الموضوعات القانونية واستخلصت الباحثة من الدراسة ضرورة وجود معترف ستوابق قضتائية 

ئية الأوربتي كمتا اعتمتدت الدراستة علتى الوقتائع المصترية عربي موحتد علتى غترار معترف الستوابق القضتا

والجريدة الرسمية واحكام محكمة النقض المصرية ومضابط مجلتس الشتعب فتي الحصتول علتى التشتريعات 

والاحكام مع الاحتفاظ بالنسخ الاصلية الورقية وقد أظهرت الدراسة خلو موقع محكمة النقض المصتري متن 

 والمحاكم الابتدائية . ثمة احكام لمحاكم الاستئناف
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 التوصيات:

توصى الباحثة بإيجاد نظام معرف سوابق قضائية عربي موحد بالتعاون بين الجمعية المصرية  .1
للمكتبات والمعلومات والارشيف ومراكز المعلومات القضائية في مصر يتيح الوصول للأحكام 

و دولته، وذلك على كافة نظم وقواعد المنشورة الكترونيا بسهولة ويسر أيا كانت جهة إصدار الحكم أ
البيانات باختلاف أنواعها والجهات الراعية لها ، على غرار مُعرف السوابق القضائية الأوربي 

(ECLI. بالتعاون مع الجمعية الاوربية للمكتبات ) 
ينبغي تعدد لغات واجهة الاستخدام لموقع محكمة النقض المصرية لأهمية موقع المحكمة باعتبارل  .2

لموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية حتى يمكن الوصول إليه واستخدامه من قبل المستفيدين من ا
 كافة أنحاء العالم .

ضرورة إصدار نشرات دورية أسبوعية أو شهرية بأهم التشريعات والأحكام المضافة لموقع محكمة  .3
  النقض المصرية لسرعة الوصول الى أحدث المعلومات القانونية أول بأول.

تضمين الموقع سياسة واضحة ومعلنة لنظام تحديث موقع محكمة النقض المصرية لما له من أهمية  .4
 للباحثين والقضاة والمشتغلين بالحقل القانوني.

توفير إحصاءات شهرية حول عدد التشريعات المتاحة على قاعدة البيانات وفئاتها وكذلك الأحكام  .5
 القضائية ودرجاتها. 

ن موقع المحكمة وموقع بوابة الحكومة المصرية وزارة العدل لإتاحة احكام المحاكم إيجاد ألية ربط بي .6
 بمختلف درجاتها.

ينبغي للقائمين على موقع محكمة النقض القيام بعمليات تطوير وتحديث قواعد البيانات داخل الموقع  .7
ين ذلك لسهولة الوصول بناء على أراء المستفيدين من استخدامهم لقواعد البيانات كما ينبغي عليهم تأم

 للمعلومات.
ينبغي للقائمين على موقع محكمة النقض توفير نظام اشتراك للمستفيدين يتيح البث الانتقائى للمحتويات  .8

الجديدة بالموقع بحسب اهتمامات المستفيدين ، وكذا مشاركة التشريعات والاحكام القضائية عبر 
وطباعة مادة محددة من مواد التشريع وتعديلاتها أو  RSSالشبكات الاجتماعية و خدمة التلقيم البسيط 

 فقرة من حكم وطباعة نتائج البحث دفعة واحدة.
يمكن تدريس مقرر لتكنولوجيا المعلومات القانونية تشمل النشر الإلكتروني الحكومي وقواعد البيانات  .9

 الحكومية لما تحويه من مصادر هامة ونادرة من المعلومات.
مصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف بالتعاون مع مراكز المعلومات القضائية يمكن للجمعية ال .10

المختلفة وضع إطار عملي لتوحيد البيانات الببليوجرافيا )الميتاداتا( على الشبكة العنكبوتية باللغات 
 المختلفة تمهيدا لنشر احكام المحاكم باعتبارها من المصادر الأولية لأي باحث قانونى.

 ع المراج

 . جامعة القاهرة.رسالة ماجستير(. تاريخ مطبعة بولاق. 1936ابو الفتوح رضوان. ) -
(. النشر الالكترونى ومشكلاته المعاصرة. تأليف محمد فتحى عبد الهادى، 1999احمد انور بدر. ) -

 (.25)صفحة  النشر الاكترونى وتأثيرل على مجتمع المكتبات والمعلومات
)الإصدار مجلة المال  صناعة الطباعة بين العام والخاص(. 2011عبد الرحمن.) احمد عاطف -

 (. مصر.والتجارة
(. قواعد بيانات التشريعات القانونية والأحكام القضائية فى مصر دراسة 2014أحمد كارم مرداش. ) -

 . حلوان.رسالة ماجستيرميدانية. 
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الاسكندرية: جامعة  فى القانون.اطروحات الدكتورال المصرية (. 2000امل محمد خلاف. ) -
 الاسكندرية كلية الاداب قسم المكتبات والمعلومات.

كلية  -(. خدمات المعلومات بمجلسى الشعب والشورى. جامعة القاهرة 1989ثناء ابراهيم فرحات. ) -
 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات . -الاداب 

نمية المجموعات الالكترونية ومصادر ت(. 2006جيل لامبرت، و هانم عبدالرحيم إبراهيم. ) -
 الاسكندرية: مركز الاسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات. المعلومات "الاختيار والتقييم ".

القاهرة: لجنة  النقض فى المواد المدنية والتجارية.(. 1937حامد فهمى، و محمد حامد فهمى. ) -
 التأليف والترجمة والنشر.

 .24، سلسلة رسالة المكتبةلنشر الالكترونى. (. ا1988حسن ابو خضرة. ) -
(. النشر الاكاديمى فى الجامعات المصرية مع التركيز على جامعة 1992حسناء محمود محجوب. ) -

 . القاهرة: جامعة القاهرة.اطروحة دكتورالالقاهرة وعين شمس والازهر وحلوان. 
. رسالة ماجستيرنية فى مصر. (. المكتبات ومراكز المعلومات القانو1998رؤوف عبد الحفيظ. ) -

 القاهرة: جامعة القاهرة.
 عمان. المكتبات والنشر الاكترونى.(. 2010ريا احمد الدباس. ) -
(. المكتبات القانونية فى مدنية الأسكندرية ومدى الإفادة منها دراسة تقويمية. 2008ريم كمال حسن. ) -

 . الأسكندرية.ماجستير
اج الفكرى الصادر فى مصر فى مجال القانون دراسة فى (. الانت1989سرفيناز احمد حافظ. ) -

 . القاهرة: جامعة القاهرة.رسالة ماجستيرالسمات والضبط الببليوجرافى. 
(. حركة نشر الكتب فى مصر فى النصف الاول من القرن 1993سميرة خليل محمد خليل. ) -

 .دراسة تحليلةالعشرين. 
:دراسة فى  1995-1952لمصرى منذ سنة مضابط البرلمان ا(. 2003سهام صديق مصطفى. ) -

 القاهرة: جامعة القاهرة كلية الاداب. الضبط اللبليوجرافى.
 .186-170، مجلة المكتبات والمعلومات العربية(. النشر الالكترونى. 1421سهير ابراهيم. ) -
ة : العربى القاهر الرسائل الجامعية والمطبوعات الحكومية .شعبان عبد العزيز خليفة . )بلا تاريخ(.  -

 للنشر والتوزيع.
. ادروحة دكتورال(. حركة النشر فى الجمهورية العر بية المتحدة. 1972شعبان عبد العزيز خليفة. ) -

 القاهرة: اطروحة دكتورال جامعة القاهرة.
القاهرة: العربى للتوزيع  فذلكات فى اساسيات النشر الحديث.(. 1992شعبان عبد العزيز خليفة. ) -

 والنشر.
 القاهرة: المكتبة الاكاديمية. الكتاب الدولى.(. 1993ن عبد العزيز خليفة. )شعبا -
 المحاورات فى مناهج البحث فى علم المكتبات والمعلومات.(. 2004شعبان عبد العزيز خليفة. ) -

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
رسالة سة حالة. (. المجلس الأعلى للثقافة في مصر ناشرا درا2009شيماء فاروق شعلان. ) -

 . القاهرة: جامعة القاهرة.ماجستير
 ومابعدها. 11، صفحة مجلة القضاةعادل يونس. )الثانية(. نحو التطور الفعلى للاجهزة القضائية.  -
 -م 1922م الى  1880(. وثائق المحاكم الاهلية فى الفترة من 2006عالية عبد الهادى العطافي. ) -

 . جامعة القاهرة.أطروحة دكتورالائقية ارشيفية. ودورها فى خدمة القضاء: دراسة وث
(. حركة نشر الكتب فى مصر فى القرن التاسع عشر. القاهرة: اطروحة 1987عايدة ابراهيم نصير. ) -

 دكتورال جامعة القاهرة .
 (. عضو المكتب الفنى لمحكمة النقض.2017عدلى اسماعيل درويش. ) -
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فى صناعة الطباعة. الهيئة العامة لشئون المطابع  (. تخطيط ومراقبة الانتاج1972على رشوان. ) -
 الاميرية.

(. برنامج النشر فى دار الكتب المصرية ودورل فى خدمة اهداف المكتبة 1999علياء محمد امام. ) -
 . القاهرة.رسالة ماجستيرالوطنية. 

 (. مدير مركز المعلومات القضائى القاضى بمحكمة النقض المصرية.2017عمرو الزهيرى. ) -
)الإصدار المجلة العربية  مقالات اساسية حول المطبوعات الحكومية(. 1984قاسم حشمت. ) -

 للمعلومات(. تونس.
القاهرة: محكمة  مجلد احتفالية محكمة النقض بالعيد الماسى.(. 2006محكمة النقض المصرية. ) -

 النقض المصرية.
 القاهرة: الدار المصرية الللبنانية. ة.الفهرسة فى البيئة الالكتروني(. 2010محمد فتحى عبد الهادى. ) -
(. التطورات الحديثة فى تنظيم محكمة النقض الفرنسية. 1984يونيه، -محمد فتحى نجيب. )يناير  -

 ومابعدها. 182، صفحة مجلة القضاة
 القاهرة : نادى القضاة . النقض المدنى .(. 2000محمد وليد الجارحى. ) -
 Retrieved 4 1, 2018, from .محكمة النقض المصرية .(2012) .مركز معلومات محكمة النقض -

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases
.aspx: http://www.cc.gov.eg 

  خطوات على الطريق.(. 2015مركز معلومات محكمة النقض المصرية. ) -
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 المــلاحـــــق

 

 الصفحة الرئيسة لموقع محكمة النقض المصرية 1رقم  ملاحق 

 

 قاعدة بيانات التشريعات على موقع محكمة النقض المصرية 2ملاحق رقم
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 محكمة النقض المصرية طريقة عرض مضابط مجلس الشعب على موقع3رقم ملحق 

 

 

 طريقة عرض لمضبطة مجلس شعب 4ملحق رقم 
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 قاعدة بيانات التشريعات على موقع محكمة النقض المصرية 5ملحق رقم 

 

طريقة عرض وثائق الاحكام على موقع محكمة النقض المصرية 6ملحق رقم   
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 رنسية على موقع محكمة النقضقاعدة بيانات  التعاون الدولى احكام المحاكم الف صفحة 7ملحق رقم

 

 صور واسماء رؤساء محكمة النقض كما تظهر على الموقع  8ملحق رقم 

 


